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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالتحكيم والتوفيق(الفريق العامل الثاني 

  ة والخمسونابعالدورة الس
   ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٥- ١فيينا، 

*   
      تسوية المنازعات التجارية    
  في التحكيم التعاهدي  إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية    

       الدولبين المستثمرين و
الأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا والمكسيك حكومات ح من قترَمُ    

    المتحدة الأمريكية والنرويج والولايات
     مذكّرة من الأمانة   
  المحتويات

الصفحة الفقرات 
 ٢ ١...............................................................................مقدّمة-أولاً
لمكسيك والنرويج الأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا وا  حكوماتح منقترَمُ-ثانياً

 ٢ ...........................................................المتحدة الأمريكية والولايات

───────────────── 
 .المقترَح هذه الوثيقة بسبب تأخُّر ورود صدورتأخَّر  *  
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    مقدّمة  -أولاً  
ــاني      -١ ــق العامــل الث ــسادسة والخمــسين للفري ــدورة ال ــق (في ال ــالتحكيم والتوفي ، )المعــني ب

دُعيت الوفود إلى تنسيق جهودها من أجل اقتراح حلول بديلة لتحديد نطاق انطبـاق مـشاريع                
تقـديم مـشاريع     و A/CN.9/741 من الوثيقة    ٥٤لوارد في الفقرة    قواعد الشفافية بخلاف المقترح ا    

). ٥٩، الفقـرة    A/CN.9/741 (مقترحات في هـذا الـشأن إلى الأمانـة لينظـر فيهـا الفريـق العامـل                
ــدَّ ــات وقـ ــرويج    مت حكومـ ــسيك والنـ ــدا والمكـ ــا وكنـ ــتراليا وجنـــوب أفريقيـ ــتين وأسـ الأرجنـ

أن، وهـو مستنـسخ فيمـا يلـي بالـصيغة الـتي              في هـذا الـش     مقترحـا  المتحدة الأمريكيـة   والولايات
 .ته بها الأمانةتلقّ
    

الأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا   حكوماتح منمقترَ  -ثانياً  
  المتحدة الأمريكية والمكسيك والنرويج والولايات

 

  بالإنكليزية: الأصل
  ٢٠١٢أغسطس / آب١: التاريخ

  
  مار القائمةتطبيق قواعد الشفافية على معاهدات الاستث

 الـتي عقـدت في      ،)A/CN.9/741(ر الدورة السادسة والخمـسين للفريـق العامـل الثـاني            يعالج تقر 
 الـشفافية   قابليـة تطبيـق قواعـد   ، مـسألة ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط  ١٠ إلى   ٦نيويورك في الفترة مـن      

يخ تــار[معاهــدات الاســتثمار القائمــة، أي معاهــدات الاســتثمار المبرمــة قبــل  بمقتــضى الجديــدة 
ــاد ــاريخ ] [اعتمـ ــاذتـ ــشفافي ] نفـ ــد الـ ــرات  . ةقواعـ ــثلا الفقـ ــر مـ ــة  ٥٣ إلى ٥٠انظـ ــن الوثيقـ  مـ

A/CN.9/741التي تظهر وجود اختلاف في الآراء داخل الفريق العامل حول هذه المسألة ،.  
دُعـي الفريـق العامـل إلى النظـر في          : "A/CN.9/741 مـن الوثيقـة      ٥٤وقد ورد ما يلي في الفقـرة        

 ا فيما يتعلق بمعاهدات الاستثمار الحالية، فإنَّ قواعد الـشفافية لا تنطبـق إلاّ             أمَّ ... :النهج التالي 
إذا وافقــت الأطــراف صــراحةً علــى تطبيقهــا، علــى أن تُــستخدم صــيغة توضِّــح عــدم إمكانيــة    

  ."تفسير معاهدات الاستثمار الحالية تفسيراً دينامياً يجعل قواعد الشفافية قابلة للتطبيق عليها
لمعاهــدة الاســتثمار يمكــن أن ينــشأ في حــال مــا إذا كانــت المعاهــدة، الــتي " لتفــسير الــديناميا"و

تُفسَّر وفقا لقواعد تفـسير المعاهـدات الواجبـة التطبيـق، تـنص علـى تطبيـق قواعـد الأونـسيترال                     
 صـيغة قواعـد الأونـسيترال       ، فـإنَّ   الـزمن، ومـن ثمَّ     للتحكيم بالصيغة التي قد تؤول إليها على مرّ       

ق بموجـب تلـك المعاهـدة،    في تاريخ إبرام المعاهدة يمكـن أن تُطبَّ ـ   ] السارية] [المعتمدة[للتحكيم  
  ."قواعد الأونسيترال للتحكيم السارية في وقت الإشعار بالتحكيم"أي 
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 ٥٦فـالفقرة  . ٥٤ عددا من الوفـود لم يتفـق علـى النـهج المقتـرح في الفقـرة                 ويوضح التقرير أنَّ  
فمـن جهــة، رأى  : لتأكيـد علـى بعــض الآراء المتباينـة علـى النحـو التـالي      وجـرى ا : "تقـول مـثلا  

أن تتيح المجال لإمكانية التطبيق القانوني لقواعـد الـشفافية علـى    ) ١ (١البعض أنه ينبغي للمادة    
"  ...معاهدات الاستثمار الحالية، أو عدم النص على أيِّ حكم في القواعد يحظر ذلك التطبيـق              

وكــررت بــضعة وفــود القــول إنَّ التفــسير ":  مــا يلــي٥٨ء في الفقــرة وعــلاوة علــى ذلــك، جــا
مـن شـأنه أن يـستبعد التنفيـذ         " حظـر شـامل   "الدينامي ممكن قانونياً وإنَّهـا غـير مـستعدة لقبـول            

ــك الأحكــام   ــال لتل ــتثمار  الفعّ ــواردة في معاهــدات الاس ــيح للأطــراف الاســتفادة في    ال ــتي تت  ال
ــيم  ــات التحك ــتناداً إلى تل ــ،عملي ــدات اس ــسيترال     ،ك المعاه ــد الأون ــام قواع ــن أحــدث أحك  م

  ".للتحكيم، وهي في تلك الحالة، قواعد الشفافية
  : تنص على ما يليA/CN.9/741 من الوثيقة ٥٩والفقرة 
 أعـلاه   ٥٤ح الـوارد في الفقـرة       وضح أنَّه ستتاح للوفود، التي لا تستطيع قبول المقتـرَ         وأُ  

صالح حـل اختيـار التطبيـق أو لـصالح التفـسير            سـواء ل ـ  (تزال تود اقتراح حـل آخـر         ولا
، فرصـة القيـام بـذلك في دورة الفريـق العامـل المقبلـة اسـتناداً إلى المقترحـات                    )الدينامي

ولـوحظ أنَّ بعـض الوفـود     .A/CN.9/WG.II/WP.169 مـن الوثيقـة   ٨ الواردة في الفقـرة  
كانت قد أشارت إلى أنه قد يكون مـن الممكـن إيجـاد صـيغة تطمـئن الـدول الـتي تـود                       
استبعاد أيِّ إمكانية لتفـسير معاهـداتها تفـسيراً ديناميـاً، مـع الحفـاظ علـى إمكانيـة هـذا              

ــدول أخــرى   ــسبة ل ــديم      .التفــسير بالن ــا وتق ــسيق جهوده ــود إلى تن ودُعيــت تلــك الوف
  .حات في هذا الشأن إلى الأمانة لينظر فيها الفريق العاملمشاريع مقتر

  . لتلك الدعوةت هذه الورقة استجابةًعدَّوقد أُ
  :التاليةموها، المذكورون أعلاه، ببعض المبادئ الأساسية في إعدادها، وهي وقد استرشد مقدِّ

  
سة والأربعــين  في دورتيهــا الرابعــة والأربعــين والخامــداًدت مجــدَّ اللجنــة قــد أكّــأنَّ  -١  

  )١(.التزامها بأهمية ضمان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول

───────────────── 
 .٢٠٠الفقرة ، (A/66/17) ١٧ والستون، الملحق رقم لسادسةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا: انظر مثلا  )1(  

، في عام على الالتزام الذي أعربت عنه في دورتها الحادية والأربعينعاودت التأكيد " اللجنة وقد جاء فيها أنَّ(
 المرجعُ  في هذا السياقوذُكر، "أهمية ضمان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، على ٢٠٠٨
  ، )Corr.1 وA/66/17( وتصويبه ١٧ والستون، الملحق رقم لثالثةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا :التالي

 .٣١٤الفقرة 
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 من المهم، لتعزيز الـشفافية بطريقـة ناجعـة، النظـر في معاهـدات الاسـتثمار                 أنَّ  -٢   
 )٢(.السارية على الصعيد الدولي في الوقت الراهن

عاهدة اسـتثمار قائمـة مرهـون بموافقـة          م  تطبيق قواعد الشفافية بمقتضى أيِّ     أنَّ  -٣   
 .الأطراف في تلك المعاهدة

 معاهدة قائمـة سـيكون       الأطراف في أيِّ    من الواضح في معظم الحالات أنَّ      أنَّ  -٤   
بوسعها، إن شاءت، اتخاذ خطوات لمنع تطبيـق قواعـد الـشفافية، في حـال مـا                 

 .لغموضى تطبيقها، ومتى اكتنف الأمر اإذا كانت المعاهدة لا تتوخّ

معـع   من لا يريدون تطبيق قواعد الشفافية بموجب معاهداتهم لا ينبغي لهم             أنَّ  -٥   
ون  يـودّ  آخـرون محاولة فرض عدم تطبيـق القواعـد في حـال مـا إذا كـان                ذلك  

ــق        ــذا التطبي ــضي به ــداتهم يق ــص معاه ــداتهم وكــان ن ــا بموجــب معاه . تطبيقه
 .ن اللجنةية الممنوحة موالإيحاء بغير ذلك ليس من العدل ولا يتفق مع الولا

 إنـشاء قواعـد لتفـسير المعاهـدات          أيـضاً   قواعد الـشفافية لا يمكـن أن تـزعم         أنَّ  -٦   
 .التي يحكم تفسيرها القانون الدولي، بما يشمل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

مـن مـشروع قواعـد الـشفافية الـذي روعيـت في إعـداده               ) ١(وفيما يلي النص المقتـرح للمـادة        
  :ك المبادئتل
تـشير إلى قواعـد     ] نفاذ قواعد الشفافية  /تاريخ اعتماد [إذا ما كانت معاهدة مبرمة قبل          

ونـسيترال للتحكـيم الـتي     هذه الإشارة تعني صيغة قواعد الأ   الأونسيترال للتحكيم، فإنَّ  
ــانون       ــا للق ــشفافية هــذه إذا كانــت المعاهــدة، حــسب تفــسيرها وفق تتــضمن قواعــد ال

تفاق أطرافها علـى تطبيـق تلـك الـصيغة مـن صـيغ قواعـد الأونـسيترال                  الدولي، تُبدي ا  
، علـى   ]نفاذ قواعـد الـشفافية    /تاريخ اعتماد [وللأطراف أيضا أن تتفق، بعد      . للتحكيم

 . معاهدة مبرمة قبل ذلك التاريختطبيق قواعد الشفافية هذه بمقتضى أيِّ

 علـى موافقـة الأطـراف في معاهـدات       وهو قائم . راعي هذا النص مصالح جميع المعنيين بالأمر      ويُ
 معاهـدة اسـتثمار حـول مـدى جـواز تفـسير المعاهـدة             اختلف الأطـراف في أيِّ    إذا  و. الاستثمار

 القضاء هو الجهة المنوطة بالفصل في هذا الأمـر          على أنها تنص على تطبيق قواعد الشفافية، فإنَّ       
دولي؛ ولا يجـوز لقواعـد الـشفافية        وفقا لقواعد تفسير المعاهدات ذات الصلة بمقتضى القانون ال        

  .أن تملي النتيجة هنا
───────────────── 

وأكّدت اللجنةُ أنَّ مسألةَ قابلية تطبيق المعيار القانوني الخاص بالشفافية على  :يقولحيث  (انظر المرجع نفسه )2(  
معاهدات الاستثمار الحالية تندرج ضمن ولاية الفريق العامل، وأنَّها مسألةٌ ذاتُ أهمية عملية كبيرة بالنظر إلى 

 ").اهدات التي أُبرمت حتى الآن في هذا المجالكثرة عدد المع


